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 دراسة قياسية لسوق العمل فى مصر بإستخدام نموذج التوازن العام
 
 (٢)محسن محمود البطران. د.     أ (١)ةعلى عبد العال خليف. د.       أ
 (٤)عماد عبد المسيح شحاتة.       د (٣)سهرة خليل عطا.          د
 
 :مقدمه
يعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد الهامة والركيزة الأساسية للنهوض بالناتج القومى، فإذا كانت التنمية  
ارد البشرية هى صانعة التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن تحقيق الكفاءة الإنتاجية الاقتصادية هى عصب التنمية البشرية، فإن المو
ونظراً لمساهمة القطاع الزراعى فى زيادة الناتج القومى . يتوقف على كفاءة إستخدام عناصر الإنتاج وأهمها عنصر العمل
العمالة تجاوز ثلث القوى العاملة، فإن الأمر يتطلب بإعتباره أحد القطاعات الرائدة للتنمية الإقتصادية، وتشغيل نسبة كبيرة من 
ضرورة دفع عجلة التنمية الزراعية حتى يمكن تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية من إستخدام الموارد الزراعية المتاحة وخاصة 
 .العمالة الزراعية، وذلك من منطلق أنها حجر الزاوية فى تنمية الإنتاج الزراعى
ة التى أعقبت سياسات الإصلاح الإقتصادى، وما صاحب ذلك من تقليص دور القطاع العام ونظراً للتغيرات الهيكلي 
والإتجاه نحو التخصيص، وبالتالى إنخفاض معدلات التوظيف الحكومى، هذا بجانب الإهتمام بالتعليم الجامعى على حساب 
ص التشغيل المطلوبة فى سوق العمل، الأمر التعليم الفنى، فضلاً عن عدم توافق الكفاءات والمهارات المعروضة وطبيعة فر
ويمكن القول أن التوازن بين العرض والطلب على . الذى أثر سلبياً على توازن هيكل سوق العمل وبالتالى تفاقم مشكلة البطالة
 البطالة يعتبر العمالة يعتبر أحد أركان إستراتيجية الدولة، وعنصراً هاماً تركز عليه الخطط الإقتصادية، فالتغلب على مشكلة
التحدى الأساسى والمؤشر الحقيقى الفعال لنجاح سياسات الإصلاح الإقتصادى فى مصر، من خلال توفير فرص عمل منتجة 
 .حقيقية فى كافة مجالات القطاعات الإقتصادية المختلفة
 :مشكلة الدراسه
 ومحاولة إيجاد فرص عمل حقيقية للحد على الرغم من جهود الدولة المبذولة نحو النهوض بتنمية الموارد البشرية، 
من الإختلالات الهيكلية فى سوق العمل كماً ونوعاً على مستوى القطاعات الإقتصادية، إلا أن هناك العديد من المشاكل التى 
ة، ولذلك تعوق دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتى من أهمها إنخفاض معدل نمو الناتج القومى، وبالتالى زيادة معدلات البطال
تكمن مشكلة الدراسة فى مدى فعالية سياسات الإصلاح الإقتصادى فى ظل منظومة السياسات المالية والنقدية المتبعة على 
 .توازن هيكل سوق العمل القومى بصفة عامة وسوق العمل الزراعى بصفة خاصة
 __________________________________________
 . جامعة القاهرة- كلية الزراعة -تصاد الزراعى  ورئيس قسم الإق-أستاذ (  ١)
 . جامعة القاهرة- كلية الزراعة - قسم الإقتصاد الزراعى -أستاذ (  ٢)
 . جامعة القاهرة- كلية الزراعة - قسم الإقتصاد الزراعى -مدرس ( ٣)
 . مركز البحوث الزراعية- معهد بحوث الإقتصاد الزراعى -باحث ( ٤)
٣ 
 :هدف الدراسه
قاً من المشكلة البحثية، فإن الهدف الرئيسى لتلك الدراسة يتمثل فى التعرف على مدى تأثير مختلف إنطلا 
المتغيرات الإقتصادية القومية على توازن هيكل سوق العمل المصرى، فى ظل آليات السياسات المالية والنقدية المتبعة 
خل قطاعات الإقتصاد القومى المصرى فى إطار نموذج توازنى والمؤثرة على سلوك وتوزان العلاقات الإقتصادية المختلفة دا
 .عام
 :الطريقه البحثيه
" نموذج ليفربول"لتوضيح مدى فعالية السياسات المالية والنقدية على سوق العمل فى مصر، تم الإعتماد على تقدير  
 suoenatlumiS“لآنية  الديناميكى للتوازن العام، وذلك بإستخدام نماذج المعادلات ا”ledoM loopreviL“
 noitamrofnI lluF“، من خلال تقدير أسلوب تعظيم إحتمال المعلومات الكاملة ”sledoM snoitauqE
 doohilekiL goL“، حيث تأخذ دالة الإحتمال اللوغارتمى )LMIF( ”doohilekiL mumixaM
 :(١٢) الشكل التالى)FLL( ”noitcnuF
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 :(٤١) كالتالى”namsuaH yrreJ“" جيرى هوسمان" بطريقة )LMIF( نموذج ويمكن تقدير 
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 :حيث
 .1 × TM) ( ذات أبعاد )M( متجة متغيرات داخلية للنموذج Yt =
 .×MxK T) ( مصفوفة متغيرات خارجية للنموذج ذات أبعاد Xt =
 للنموذج ذات أبعاد ”xirtaM lanogaiD kcolB“ مصفوفة متغيرات داخلية وخارجية قطرية =Z X Yt t t] : [
 .×K TM) (
 .1 × K) ( متجة معاملات إنحدار النموذج ذات أبعاد β =
 .”mroF decudeR“تزل للنموذج  معاملات إنحدار الشكل المخΓ =
 . الخطأ للنموذج”xirtaM ecnairavoC-ecnairaV“ تغاير - مصفوفة تباين Σ =
 .×)T T( ذات أبعاد ”xirtaM ytitnedI“ مصفوفة الوحدة IT =
 . حجم العينةT =معاملات إنحدار النموذج،  عدد K = عدد معادلات النموذج،  M =
 . من مصفوفة المعادلات الهيكلية=X Y Zt t t}] : $ [ ${ويتم الحصول على المصفوفة  
ونظراً لضرورة تشخيص نموذج المعادلات الآنية للتأكد من الحصول على أفضل مقدرات خطية غير متحيزة  
ئجها، فقد أخذت الدراسة بعين الإعتبار الكشف عن المشاكل القياسية وطرق علاجها والمتمثلة فى يمكن الإطمئنان على دقة نتا
 reilpitluM egnargaL“مشكلة الإزدواج الخطى بين المتغيرات المستقلة، وإستخدام إختبارات مضاعف لاجرانج 
توزيع الطبيعى لحد الخطأ العشوائى  للكشف عن مشاكل الإرتباط الذاتى، عدم التجانس، وعدم ال)stseT-ML( ”stseT
 :على النحو التالى
، فإذا كان (٨ )”tset-ML nagaP-hcsuerB“تم إستخدام إختبار : ”noitalerrocotuA“ الإرتباط الذاتى -
1) . ( غير معنوى إحصائياً أى أقل من )aML(إختبار 
2
بينما . ، فهذا يوضح عدم وجود مشكلة إرتباط ذاتى= χ483
ذا كان الإختبار معنوى إحصائياً فهذا يوضح وجود مشكلة إرتباط ذاتى فى حد الخطأ العشوائى، وبالتالى يتم التقدير إ
 وفقاً لطريقة إنحدار )LMIF-A(، حيث يطلق عليه ”LMIF-evissergerotuA“بأسلوب الإنحدار الذاتى 
 :(٦) كالتالى”noissergeR nonnikcaM-hcaeB“
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، فإذا كان إختبار (١١ )”tset-ML legnE“تم إستخدام إختبار : ”yticitsadecsoreteH“ عدم التجانس -
1) . ( غير معنوى أى أقل من )hML(
2
 فهذا يوضح وجود تجانس فى حد الخطأ، بينما إذا كان الإختبار = χ483
 dezilareneG“الى يتم تقدير النموذج بأسلوب معنوى إحصائياً فهذا يوضح وجود مشكلة عدم تجانس، وبالت
 ”etihW treblaH“، وفقاً لطريقة )LMIF-MMG(، والذى يطلق عليه ”stnemoM fo dohteM
 :(٢٢) تغاير الخطأ كالتالى-لتصحيح مصفوفة تباين 
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 .1 × TM) ( أبعاد  ذات)M( متجة حدود الخطأ العشوائى للنموذج Εt =: حيث
، فإذا كان (٥١ )”tset-ML areB-euqraJ“تم إستخدام إختبار : ”ytilamroN-noN“ عدم التوزيع الطبيعى -
2) . ( غير معنوى إحصائياً أى أقل من )nML(إختبار 
2
 فهذا يوضح أن حد الخطأ العشوائى ذات توزيع = χ995
بار معنوى إحصائياً فهذا يوضح وجود مشكلة عدم التوزيع الطبيعى فى حد الخطأ، وبالتالى يتم طبيعى، بينما إذا كان الإخت
 llewdiT-xoB“، وذلك وفقاً لطريقة إنحدار ”LMIF llewdiT-xoB“تقدير النموذج بأسلوب 
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 متغير مستقل ١٢١ معادلة تشمل نحو ٨٢ نموذج ليفربول على يحتوى: ”ytiraenillocitluM“ الإزدواج الخطى -
محدد سلفاً فى الطرف الأيمن لمعادلات النموذج، سواء كانت متغيرات داخلية بفترة تأخير أو متغيرات خارجية، وبالتالى 
 العادى  معامل إنحدار، وللتغلب على مشكلة الإزدواج الخطى تم إستخدام أسلوب الإنحدار الطرفى٩٤١يشمل نحو 
 التى تتسم (٦١ )”mhtiroglA tdrauqraM“ بطريقة )RRO( ”noissergeR egdiR yranidrO“
 يتم ضربها فى δ) (بمعالجة الإزدواج الخطى دون حذف المتغيرات المستقلة التى بها إزدواج خطى بوضع قيمة موجبة 
 : عدد جميع معاملات إنحدار النموذج الآنى كالتالى)k(، حيث تمثل ×k k) (بعاد  ذات أIk) (قطر مصفوفة الوحدة 
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 :مصادر البيانات
تم الحصول على بيانات الدراسة من وزارة التخطيط والنشرة الإقتصادية بالبنك الأهلى المصرى خلال الفترة  
، (٠٠١=٦٨٩١) جميع المتغيرات السعرية والقيمية بالرقم القياسى العام لسعر المستهلك د تم تعديل، ولق(٢٠٠٢-٠٨٩١)
 .وذلك لإستبعاد الآثار التضخمية فى الأسعار
 :ledoM loopreviLالإطار النظرى لنموذج ليفربول 
، حيث )MEG( ”ledoM muirbiliuqE lareneG“يعتبر نموذج ليفربول من نماذج التوازن العام  
 ممثلة فى كل من التغير فى عرض النقود وسعر ”yciloP yratenoM“بدراسة تأثير كل من السياسة النقدية يقوم 
، كما يعتبر نموذج (٧١) ممثلة فى كل من الإنفاق الحكومى والضرائب”yciloP lacsiF“الفائدة، وتأثير السياسة المالية 
جود كل متغير داخلى بفترة تأخير ضمن المتغيرات الخارجية ليفربول أيضاً من النماذج الديناميكية التى تشتمل على و
 laitraP s’evolreN craM“بالنموذج، وذلك من خلال إدخال نموذج مارك نيرلوف للتعديل الجزئى 
 :(٨١) كالتالى”ledoM tnemtsujdA
iti i ti ti
k
∑ + + =X Y Y
  β ρ β1 1 0= −
 .ρ≤ <1 0) ( ”tnemtsujdA fo tneiciffeoC“ معامل التعديل ρ =: حيث
، كما أن الفترة الزمنية اللازم 1− =ρ λ) (ويكون معامل الإستجابة السنوى للمتغير الداخلى فى كل معادلة  
 . بدءاً من العام التالىλ 1 = mT) / (إنقضاؤها لتحقيق الإستجابة الكاملة تكون 
 : فى المدى القصير والمدى الطويل كالتالىويتم حساب مرونات نموذج ليفربول 
  / β =t ti iY X ERS :yticitsalE nuR trohS -
  λ / =ERS ERL :yticitsalE nuR gnoL -
 :دليل متغيرات نموذج ليفربول
 (مليار جنيه) tcudorP lanoitaN ssorG الناتج القومى الإجمالى PNG =  -
 (مليار جنيه) tcudorP lanoitaN teN صافى الناتج القومى  PNN = -
 (مليار جنيه) tcudorP citsemoD ssorG الناتج المحلى الإجمالى  PDG = -
 (مليار جنيه) tnemtsevnI lanoitaN الإستثمار القومى  vnI = -
 (مليار جنيه) noitpmusnoC lanoitaN الإستهلاك القومى  noC = -
 (مليار جنيه) erutidnepxE tnemnrevoG الإنفاق الحكومى  voG = -
 (مليار جنيه) sexaT الضرائب xaT =  -
 (مليار جنيه) stropxE الصادرات  pxE = -
 (مليار جنيه) stropmI الواردات  pmI = -
 (مليار جنيه) dnameD yenoM طلب النقود  dM = -
 (مليار جنيه) ylppuS yenoM عرض النقود  sM = -
 (مليار جنيه) segaW robaLالعمال  قيمة أجور LW =  -
 (جنيه) egaW robaL أجر العامل السنوى W =  -
 (جنيه) ytivitcudorP robaL إنتاجية العامل  dpL = -
 (مليون عامل) dnameD robaL طلب العمالة dL =  -
 (مليون عامل) ylppuS robaL عرض العمالة sL =  -
 (يون نسمةمل) noitalupoP عدد السكان poP =  -
٦ 
 )%( etaR tnemyolpmenU معدل البطالة  nU = -
 )%( etaR noitalfnI معدل التضخم fnI =  -
 )%( etaR tseretnI سعر الفائدة  R = -
 (الزمن) ygolonhceT التكنولوجى ncT =  -
لقطاع الزراعى بالرمز ولقد تم تقسيم جميع متغيرات النموذج إلى ثلاثة قطاعات، حيث تم الإشارة إلى متغيرات ا 
، وذلك بإستثناء طلب النقود، عرض النقود، عرض )s(، والقطاعات الخدمية بالرمز )c(، والقطاعات السلعية بالرمز )a(
 .العمالة، السكان، معدل البطالة، معدل التضخم، وسعر الفائدة
، والتشييد، ولكن تم التركيز على زراعة، الصناعة، البترول، الكهرباءال: وتتمثل القطاعات السلعية فى كل من 
 . قطاع الزراعة بصفة خاصة، بينما تم دمج الباقى داخل مجموعة القطاعات السلعية
تم دمج قطاعات الخدمات الإنتاجية والإجتماعية داخل قطاع الخدمات، وتشمل قطاعات الخدمات الإنتاجية كل ولقد  
، كما تشمل قطاعات الخدمات الإجتماعية ( السياحة والمطاعم والفنادق-ن  التجارة والمال والتأمي-النقل والمواصلات : )من
 (. الخدمات الحكومية والتأمينات الإجتماعية- الخدمات الإجتماعية والشخصية -الإسكان والمرافق العامة : )كل من
 :توصيف معادلات نموذج ليفربول
 ٩، وأيضاً نحو ”snoitauqE laroivaheB - 82“ معادلة سلوكية ٨٢يتكون هيكل نموذج ليفربول من  
 :، على النحو الموضح كالتالى”snoitauqE yititnedI - 9“معادلات تعريفية 
 :”selbairaV suonegodnE - 43“ متغير داخلى ٤٣( أولاً)
ts tc ta ts tc ta t ts tc ta
t ts tc ta t ts tc ta ts tc ta ts tc ta
t t t ts tc ta t ts tc ta
PNN PNN PNN PDG PDG PDG PNG PNG PNG PNG
W W W W sL dL dL dL noC noC noC vnI vnI vnI
sM dM fnI xaT xaT xaT LW LW LW LW
, , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , ,
. , , , , , , , , ,
 
 :”selbairaV denimretederP - 44“ متغير محدد سلفاً ٤٤( ثانياً)
 :”selbairaV suonegodnE deggaL - 82“اخلى بفترة تأخير عام واحد  متغير د٨٢ -    أ
ts tc ta ts tc ta ts tc ta
ts tc ta t ts tc ta ts tc ta
t t t ts tc ta ts tc ta
vnI vnI vnI PDG PDG PDG PNG PNG PNG
W W W sL dL dL dL noC noC noC
sM dM fnI xaT xaT xaT LW LW LW
− − − − − − − − −
− − − − − − − − − −
− − − − − − − − −
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
, , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
. , , , , , , , ,
 
 :”selbairaV suonegoxE - 61“ متغير خارجى ٦١ -   ب
t t ts ts tc tc ta ta
t ts tc ta ts tc ta t
nU R p pxE p pxE p pxE
poP voG voG voG dpL dpL dpL ncT
, , mI, , mI, , mI,
. , , , , , , ,
,
 
 :”snoitauqE yititnedI - 9“ معادلات تعريفية ٩( ثالثاً)
  . , , , , , , , ,LW dL xaT voG noC vnI PDG PNN PNGt t t t t t t t t
 ٧
ةيلكيهلا تلاداعملا لوبرفيل جذومنل Structural Equations of Liverpool Model: 
 
at at at at t at at
ct ct ct ct t ct ct
st st st st t st st
GNP GNP Gov Inv Ms Exp p
GNP GNP Gov Inv Ms Exp p
GNP GNP Gov Inv Ms Exp p
= + + + + + −
= + + + + + −
= + + + + + −



−
−
−
10 11 1 12 13 14 15 16
20 21 1 22 23 24 25 26
30 31 1 32 33 34 35 36
β β β β β β β
β β β β β β β
β β β β β β β
Im
Im
Im
 
 
at at at at t
ct ct ct ct t
st st st st t
GDP GDP Ld Inv Tcn
GDP GDP Ld Inv Tcn
GDP GDP Ld Inv Tcn
= + + + +
= + + + +
= + + + +



−
−
−
40 41 1 42 43 44
50 51 1 52 53 54
60 61 1 62 63 64
β β β β β
β β β β β
β β β β β
 
 
at at at t
ct ct ct t
st st st t
Inv Inv GNP R
Inv Inv GNP R
Inv Inv GNP R
= + + −
= + + −
= + + −



−
−
−
70 71 1 72 73
80 81 1 82 83
90 91 1 92 93
β β β β
β β β β
β β β β
 
 
at at at at t at
ct ct ct ct t ct
st st st st t st
Con Con NNP WL Ms Tax
Con Con NNP WL Ms Tax
Con Con NNP WL Ms Tax
= + + + + −
= + + + + −
= + + + + −



−
−
−
100 101 1 102 103 104 105
110 111 1 112 113 114 115
120 121 1 122 123 124 125
β β β β β β
β β β β β β
β β β β β β
 
 
at at at t at at t
ct ct ct t ct ct t
st st st t st st t
Ld Ld GNP Inf W Inv Tcn
Ld Ld GNP Inf W Inv Tcn
Ld Ld GNP Inf W Inv Tcn
= + + + − ± ±
= + + + − ± ±
= + + + − ± ±



−
−
−
130 131 1 132 133 134 135 136
140 141 1 142 143 144 145 146
150 151 1 152 153 154 155 156
β β β β β β β
β β β β β β β
β β β β β β β
 
 
   t t t t t tnfLs Ls Pop GNP W I= + + + + −−160 161 1 162 163 164 165β β β β β β  
 
at at at t t
ct ct ct t t
st st st t t
W W Lpd Inf Un
W W Lpd Inf Un
W W Lpd Inf Un
= + + + −
= + + + −
= + + + −



−
−
−
170 171 1 172 173 174
180 181 1 182 183 184
190 191 1 192 193 194
β β β β β
β β β β β
β β β β β
 
 
at at at at t
ct ct ct ct t
st st st st t
WL WL GNP Inv Tcn
WL WL GNP Inv Tcn
WL WL GNP Inv Tcn
= + + + ±
= + + + ±
= + + + ±



−
−
−
200 201 1 202 203 204
210 211 1 212 213 214
220 221 1 222 223 224
β β β β β
β β β β β
β β β β β
 
 
at at at at
ct ct ct ct
st st st st
Tax Tax GNP WL
Tax Tax GNP WL
Tax Tax GNP WL
= + + +
= + + +
= + + +



−
−
−
230 231 1 232 233
240 241 1 242 243
250 251 1 252 253
β β β β
β β β β
β β β β
 
 
    t t t t t tInf Inf WL Ms Un R= + + − − −−260 261 1 262 263 264 265β β β β β β  
 
   t t t tMd Md GNP R= + + −−270 271 1 272 273β β β β  
 
    t t t tMs Ms GNP R= + + +−280 281 1 282 283β β β β  
 
٨ 
:ytitnedI
t t t ts tc ta t
t t t
t t ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
ts tc ta t
voG noC vnI PNG PNG PNG PNG
xaT PNG PNN
noC vnI PDG PDG PDG PDG
vnI vnI vnI vnI
noC noC noC noC
voG voG voG voG
xaT xaT xaT xaT
dL dL dL dL
LW LW LW LW
+ + = + + =
− =
+ = + + =
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =
+ + =





 
 
 :المنطق الإقتصادى لطبيعة العلاقات الآنية فى نموذج ليفربول
 :لداخلى بكل معادلة كالتالىيمكن توضيح تفسير تأثير المتغيرات الخارجية على المتغير ا 
تؤدى زيادة كل من الناتج القومى فى العام السابق، الإنفاق الحكومى، الإستثمارات، عرض النقود، : دوال الناتج القومى -
 .والصادرات إلى زيادة الناتج القومى، بينما تؤدى زيادة الواردات إلى إنخفاض الناتج القومى
دة كل من الناتج المحلى فى العام السابق، الطلب على العمالة، الإستثمارات، ومستوى تؤدى زيا: دوال الناتج المحلى -
 .التكنولوجى إلى زيادة الناتج المحلى
تؤدى زيادة كل من الإستثمارات فى العام السابق، والناتج القومى إلى زيادة الإستثمارات، فى حين يؤدى : دوال الإستثمار -
 .اض الإستثماراتإرتفاع سعر الفائدة إلى إنخف
تؤدى زيادة كل من الإستهلاك فى العام السابق، صافى الناتج القومى، أجور العمال، وعرض النقود : دوال الإستهلاك -
 .لزيادة الإستهلاك، بينما يؤدى إرتفاع الضرائب لإنخفاض الإستهلاك
 الناتج القومى، ومعدل التضخم إلى زيادة تؤدى زيادة كل من عدد العمال فى العام السابق،: دوال الطلب على العمالة -
الطلب على العمالة، بينما يؤدى زيادة أجر العامل إلى إنخفاض الطلب على العمالة، كما يمكن أن تؤدى زيادة 
الإستثمارات ومستوى التكنولوجى إلى زيادة أو إنخفاض الطلب على العمالة فى حالة وجود علاقة إحلالية أو تكاملية 
 .الترتيببينهما على 
تؤدى زيادة كل من عرض العمالة فى العام السابق، عدد السكان، إجمالى الناتج القومى، وأجر : دالة عرض العمالة -
 .العامل لزيادة عرض العمالة بينما يؤدى معدل التضخم لإنخفاض عرض العمالة
العامل، ومعدل التضخم إلى زيادة أجر تؤدى زيادة كل من أجر العامل فى العام السابق، إنتاجية : دوال أجر العامل -
 .العامل، بينما يؤدى زيادة معدل البطالة إلى إنخفاض أجر العامل
تؤدى زيادة قيمة الأجور فى العام السابق، الناتج القومى، والإستثمارات لزيادة قيمة الأجور، بينما : دوال أجور العمال -
 .أو إنخفاض قيمة الأجوريمكن أن يؤدى زيادة مستوى التكنولوجى إلى زيادة 
 تؤدى زيادة ضرائب العام السابق، الناتج القومى، وأجور العمال لزيادة الضرائب: دوال الضرائب -
يؤدى زيادة معدل التضخم فى العام السابق، أجور العمال، وعرض النقود إلى زيادة معدل التضخم، بينما : دالة التضخم -
 .ئدة إلى إنخفاض معدل التضخميؤدى زيادة معدل البطالة، وسعر الفا
تؤدى زيادة الطلب على النقود فى العام السابق، وإجمالى الناتج القومى إلى زيادة طلب النقود، فى حين : دالة طلب النقود -
 .يؤدى إرتفاع سعر الفائدة إلى إنخفاض الطلب على النقود
. مالى الناتج القومى، وسعر الفائدة لزيادة عرض النقودتؤدى زيادة عرض النقود فى العام السابق، إج: دالة عرض النقود -
حيث يؤثر كل من عرض النقود كأحد أدوات السياسة النقدية، والإنفاق الحكومى والضرائب كأحد أدوات السياسة المالية 
 .على إجمالى الناتج القومى فى المدى الطويل
٩ 
 :تمد على سياستين هماويمكن القول أن أسلوب إدارة النشاط الإقتصادى بالدولة يع 
حيث يمكن إتباع سياسة نقدية توسعية بتخفيض سعر الفائدة، مما يؤدى إلى زيادة الإستثمار وبالتالى زبادة :  السياسة النقدية-١
 .الدخل والإستهلاك وزيادة الطلب على العمالة وإنخفاض معدل البطالة
اصة فى أوقات الكساد بهدف زيادة الدخل وإيجاد فرص عمل، حيث يمكن زيادة الإنفاق الحكومى وخ:  السياسة المالية-٢
وكذلك تخفيض الضرائب مما يعمل على زيادة الإستهلاك وتشجيع الإستثمار، وبالتالى توفير فرص عمل منتجة جديدة مما 
 .يحد من تفاقم مشكلة البطالة
 :)loopreviL(نتائج تقدير نموذج ليفربول 
 R2) (كل معادلة، وهى معامل التحديد نموذج ليفربول على مستوى وفيق لمعايير جودة الت( ١)يوضح جدول  
ويوضح نفس الجدول أيضاً معامل . الذى يوضح أثر المتغيرات المستقلة على شرح التغيرات الحادثة فى المتغير الداخلى
ص بكل معادلة، حيث تبين معنوية جميع معادلات النموذج إحصائياً  الخا)tset-F(وكذلك إختبار ، R2) (التحديد المعدل 
 .١٠,٠عند مستوى 
، وجود (١) للكشف عن المشاكل القياسية الواردة بجدول )stseT-ML(وتوضح إختبارات مضاعف لاجرانج  
عدم تجانس بالمعادلات الخاصة بدالة أجور عمال الزراعة، كما تبين وجود مشكلة ( ٠٢)بالمعادلة رقم مشكلة إرتباط ذاتى 
. الخاصة بدوال الطلب على عمال الزراعة، أجر عامل الزراعة، والضرائب الزراعية على الترتيب( ٣٢)، (٧١)، (٣١)رقم 
( ٥٢)، (٩١)، (٨١)، (٨)، (١)وكذلك تبين وجود مشكلة عدم توزيع طبيعى فى حد الخطأ العشوائى بالمعادلات رقم 
 الزراعى، الإستثمارات السلعية، أجر عامل السلع، أجر عامل الخدمات، والضرائب الخدمية والخاصة بدوال إجمالى الناتج
 .على الترتيب
ونظراً لوجود المعادلات السابقة التى تعانى من تلك المشاكل القياسية فى إطار نموذج آنى متكامل، فقد تم علاج  
بالنسبة لمشكلة عدم تجانس حد الخطأ، فقد تم إستخدام طريقة فقط، و( ٠٢)باط الذاتى لحد الخطأ للمعادلة رقم مشكلة الإرت
 فى صورته ”llewdiT-xoB“ على مستوى النموذج كاملاً، كما تم إستخدام أسلوب إنحدار )MMG(العزوم العامة 
المحددة سلفاً ونظراً لأن المتغيرات الداخلية و. غير الخطية للمعادلات التى تعانى من مشكلة عدم التوزيع الطبيعى لحد الخطأ
 revO“بكل معادلة أقل من المتغيرات المحددة سلفاً للنموذج كاملاً، فإن جميع معادلات النموذج تكون عالية التمييز 
-LN(، ولذلك تم تقدير نموذج ليفربول بأسلوب إنحدار تعظيم إحتمال المعلومات الكاملة غير الخطية ”noitacifitnedI
 .)LMIF
، والفترة الزمنية اللازم إنقضاؤها لتحقيق λ) (مقدار إستجابة المتغير الداخلى السنوية ( ١)وأخيراً يوضح جدول  
 . فى ضوء المتغيرات المستقة بكل معادلة بدءاً من العام التالى)mT(الإستجابة الكاملة 
٠١ 
 .)ledoM loopreviL( معايير جودة التوفيق وإختبارات نموذج ليفربول (:١)جدول 
 المتغير الداخلى فى كل معادلة .qE  R2  R2 F stseT-ML λ mT
 elbairaV suonegodnE    tseT aML hML nML  
 1 108.0 727.0 **8.01 49.0 91.0 *32.7 88.0 41.1
 )aPNG(إجمالى ناتج زراعى 
 2 858.0 508.0 **2.61 11.1 42.0 96.1 91.0 62.5
 )cPNG(إجمالى ناتج سلعى 
 3 488.0 148.0 **4.02 89.0 27.3 72.1 28.0 22.1
 )sPNG(إجمالى ناتج خدمى 
 4 359.0 249.0 **9.09 19.0 09.1 82.1 94.0 40.2
 )aPDG(ناتج محلى زراعى 
 )cPDG( ناتج محلى سلعى 5 059.0 839.0 **8.48 63.0 82.1 50.1 84.0 80.2
 6 969.0 369.0 **4.241 12.0 41.0 48.2 06.0 76.1
 )sPDG(ناتج محلى خدمى 
 7 188.0 268.0 **7.64 05.0 49.0 94.0 42.0 71.4
 )avnI(إستثمارات زراعية 
 8 638.0 718.0 **2.61 73.2 40.0 *42.28 42.0 71.4
 )cvnI(إستثمارات سلعية 
 9 219.0 898.0 **6.56 22.1 82.0 71.1 33.0 30.3
 )svnI(إستثمارات خدمية 
 01 229.0 998.0 **3.04 71.0 26.0 82.1 37.0 73.1
 )anoC(إستهلاك زراعى 
 11 649.0 039.0 **2.95 52.1 32.0 40.2 84.0 80.2
 )cnoC(إستهلاك سلعى 
 21 189.0 679.0 **3.771 54.0 23.1 81.3 76.0 94.1
 )snoC(إستهلاك خدمى 
 31 599.0 399.0 **8.155 16.2 *64.4 39.5 03.0 33.3
 )adL(الطلب على عمال الزراعة 
 41 989.0 589.0 **3.842 53.1 64.1 03.1 13.0 32.3
 )cdL(الطلب على عمال السلع 
 51 599.0 399.0 **4.245 50.1 38.2 26.1 84.0 80.2
 )sdL(الطلب على عمال الخدمات 
 61 199.0 989.0 **0.193 70.0 71.0 02.2 54.0 22.2
 )sL(عرض العمالة 
 71 539.0 029.0 **3.46 12.2 *69.9 85.2 51.0 76.6
 )aW(أجر عامل الزراعة 
 81 496.0 626.0 **2.01 63.3 68.0 *60.9 34.0 33.2
 )cW(أجر عامل السلع 
 91 296.0 326.0 **1.01 94.3 72.0 *20.18 57.0 33.1
 )sW(أجر عامل الخدمات 
 02 678.0 848.0 **8.13 *89.3 68.2 12.0 46.0 65.1
 )aLW(أجور عمال الزراعة 
 12 069.0 159.0 **1.801 96.2 81.1 40.1 44.0 72.2
 )cLW(أجور عمال السلع 
 22 358.0 028.0 **0.62 00.3 40.0 95.5 27.0 93.1
 )sLW(أجور عمال الخدمات 
 )axaT(راعية ضرائب ز 32 528.0 508.0 **7.41 12.0 *08.7 02.4 58.0 81.1
 42 956.0 506.0 **2.21 83.0 82.1 80.3 26.0 16.1
 )cxaT(ضرائب سلعية 
 52 598.0 178.0 **2.61 03.0 61.0 *22.8 83.0 36.2
 )sxaT(ضرائب خدمية 
 62 147.0 566.0 **7.91 27.0 50.0 22.0 87.0 82.1
 )fnI(التضخم 
 72 279.0 869.0 **9.912 17.0 10.0 40.1 24.0 83.2
 )dM(طلب النقود 
 82 709.0 298.0 **5.16 98.0 82.0 39.3 90.0 11.11
 )sM(عرض النقود 
 . تشير لوجود مشكلة قياسية بالمعادلة)stseT-ML(تحت إختبارات : )*(
 .١٠,٠تشير إلى المعنوية عند مستوى : )**(
 (.٥)، (١)جمعت وحسبت من بيانات مراجع : المصدر
١١ 
التقدير القياسى لنموذج ليفربول، ولقد جاءت النتائج فى محصلتها العامة متمشية مع نتائج ( ٢)ويوضح جدول  
 :المنطق الإقتصادى، وفيما يلى أهم النتائج الإقتصادية التى أمكن التوصل إليها
دراسة، تقدير دوال الناتج القومى للقطاعات الثلاثة موضع ال( ٢)بجدول ( ٣-١)توضح المعادلات من : دوال الناتج القومى
وقد تبين أن الناتج القومى فى العام السابق، الإنفاق الحكومى، الإستثمارات، عرض النقود، الصادرات، والواردات تشرح نحو 
من التغيرات الحادثة فى الناتج القومى لكل من قطاع الزراعة، السلع، والخدمات على الترتيب % ٤,٨٨، %٨,٥٨، %١,٠٨
فى كل معادلة، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة ( ١)وارد بجدول طبقاً لمعيار معامل التحديد ال
 .بالدالة
وتوضح النتائج عدم تأثير الإنفاق الحكومى  إحصائياً على الناتج القومى الزراعى، بينما تبين أن زيادة الإنفاق  
وقد بلغت مرونة المدى .  مليار جنيه٧٤٦,٠، ٨٢٨,٠بنحو الحكومى بمليار جنيه يؤدى لزيادة الناتج القومى السلعى والخدمى 
وقد سعت الدولة فى السنوات الأخيرة إلى تقليل عجز . على الترتيب( ٢٢,٠، ٨١,٠)، (٥١,١، ٢٢,٠)القصير والطويل نحو 
ة، مما أثر على الموازنة العامة، بترشيد وضبط الإنفاق الحكومى، وتنمية الموارد المالية العامة وتحقيق العدالة الضريبي
 .السياسة المالية بالإنكماش على بعض المكونات الأساسية المحددة لإجمالى الناتج القومى وزيادة معدلات البطالة
كما توضح النتائج عدم تأثير الإستثمارات إحصائياً على الناتج القومى السلعى، بينما إتضح أن زيادة الإستثمارات  
 مليار جنيه، وقد بلغت ١٥٦,٢، ٥٦٠,٠جنيه يؤدى لزيادة الناتج القومى لكل منهما بنحو الزراعية والخدمية بنحو مليار 
كما تبين أن زيادة . على الترتيب( ٧٥,٠، ٧٤,٠)، (٩١,٠، ٧١,٠)مرونة الإستثمارات فى المدى القصير والطويل نحو 
 مليار جنيه، وقد بلغت مرونة ٢٠١,١، ٣٢٣,٠، ٠٠٢,٠عرض النقود بنحو مليار جنيه يؤدى لزيادة الناتج القومى بنحو 
 .على الترتيب( ٩٣,٠، ٢٣,٠)، (٨٧,٠، ٥١,٠)، (٥٢,٠، ٢٢,٠)عرض النقود فى المدى القصير والمدى الطويل نحو 
وبالنسبة للصادرات الزراعية فقد أظهرت النتائج عدم تأثيرها إحصائياً على الناتج القومى الزراعى نظراً لعدم  
ينما تبين أن زيادة الصادرات السلعية والخدمية بنحو مليار جنيه يؤدى إلى زيادة الناتج القومى بنحو معنويتها إحصائياً، ب
( ٨٣,٠، ١٣,٠)، (٢٤,٠، ٨٠,٠) مليار جنيه، وقد بلغت مرونة الصادرات فى المدى القصير والطويل نحو ٨٥٧,١، ٤٥٤,٠
ئياً على الناتج القومى الخدمى، بينما تبين أن زيادة الواردات وأيضاً أظهرت النتائج عدم تأثير الواردات إحصا. على الترتيب
 مليار جنيه، وقد بلغت ٧٦٧,٠، ٥٠٠,٠الزراعية والسلعية بنحو مليار جنيه يؤدى إلى إنخفاض الناتج القومى لكل منهما بنحو 
 .يبعلى الترت( ٧٦,١-، ٢٣,٠-)، (١٠,٠-، ١٠,٠-)مرونة الواردات فى المدى القصير والطويل نحو 
ويمكن القول بأن مقدار إستجابة الناتج القومى السنوى لقطاعات الزراعة، السلع، والخدمات للمتغيرات المستقلة  
 سنة، ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة تقدر ٢٨,٠، ٩١,٠، ٨٨,٠الواردة بكل معادلة قد بلغ نحو 
 .رتيب سنة على الت٢٢,١، ٦٢,٥، ٤١,١بنحو 
وعموماً توضح النتائج فعالية السياسة المالية فى قطاع السلع نتيجة تأثير الإنفاق الحكومى على زيادة الناتج القومى  
السلعى، حيث تبين إستجابة الناتج القومى السلعى للإنفاق الحكومى بدرجة أكبر من عرض النقود، ولذلك يمكن إستخدام 
 ق الحكومى أو خفض الضرائبسياسة مالية توسعية بزيادة الإنفا
 ١٢
 لودج)٢:( لوبرفيل جذومن ريدقت جئاتن (Liverpool Model) تامولعملا لامتحإ ميظعت بولسأب رصم ىف 
 ةيطخلا ريغ ةلماكلا(NL-FIML) ةرتفلا للاخ )١٩٨٠-٢٠٠٢.( 
(1) ىعارزلا ىموقلا جتانلا ةلاد (GNPat) (2) ىعلسلا ىموقلا جتانلا ةلاد (GNPct) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B10 1.112 7.84** - - B20 9.129 1.77* - - 
GNPat-1 0.125 1.66*** 0.13 0.15 GNPct-1 0.808 8.55** 0.78 4.06 
Govat 0.023 0.31 0.04 0.05 Govct 0.828 2.11* 0.22 1.15 
Inva t 0.065 4.23** 0.17 0.19 Invc t -0.851 -1.10 -0.20 -1.04 
Ms t 0.200 1.77* 0.22 0.25 Ms t 0.323 2.62** 0.15 0.78 
Expa t 0.002 0.16 0.01 0.01 Expc t 0.454 2.04* 0.08 0.42 
Impa t -0.005 -3.22** -0.01 -0.01 Impc t -0.767 -1.79* -0.32 -1.67 
 
(3) ىمدخلا ىموقلا جتانلا ةلاد (GNPst) (4) ىعارزلا ىلحملا جتانلا ةلاد (GDPat) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B30 15.13 2.07* - - B40 3.191 0.39 - - 
GNPst-1 0.180 1.34*** 0.17 0.21 GDPat-1 0.512 4.55** 0.50 1.02 
Govst 0.647 1.45*** 0.18 0.22 Lda t 1.695 1.85* 0.76 1.56 
Invs t 2.651 3.24** 0.47 0.57 Inva t 0.811 2.31* 0.10 0.20 
Ms t 1.102 2.13* 0.32 0.39 Tcn t -0.039 -0.46 -0.05 -0.10 
Exps t 1.758 3.40** 0.31 0.38      
Imps t -0.732 -0.63 -0.07 -0.09      
 
(5) ىعلسلا ىلحملا جتانلا ةلاد (GDPct) (6) ىمدخلا ىلحملا جتانلا ةلاد (GDPst) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B50 0.653 0.29 - - B60 7.215 1.09 - - 
GDPct-1 0.525 3.32** 0.51 1.07 GDPst-1 0.404 2.61** 0.39 0.65 
Ldc t 3.331 2.35* 0.53 1.12 Lds t 0.657 0.47 0.15 0.25 
Invc t 0.071 2.42* 0.02 0.04 Invs t 1.228 3.29** 0.31 0.52 
Tcn t -0.039 -0.25 -0.03 -0.06 Tcn t 0.492 1.58*** 0.20 0.34 
 
 (7) ىعارزلا رامثتسلإا ةلاد (Invat) (8) ىعلسلا رامثتسلإا ةلاد (Invct) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B70 0.558 0.71 - - B80 2.622 2.33* - - 
Invat-1 0.764 5.94** 0.72 3.05 Invct-1 0.762 8.04** 0.79 3.32 
GNPat 0.042 1.89* 0.47 1.99 GNPct 2.305 1.83* 0.28 1.18 
R t -0.073 -3.15** -0.62 -2.63 R t -1.515 -3.23** -0.64 -2.69 
 
(9) ىمدخلا رامثتسلإا ةلاد (Invst) (10)سلإا ةلاد  ىعارزلا كلاهت(Conat) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B90 4.394 5.00** - - B100 2.658 3.04** - - 
Invst-1 0.669 5.31** 0.65 1.96 Con at-1 0.268 2.12* 0.26 0.36 
GNPst 0.014 0.53 0.08 0.24 NNP at 0.406 5.13** 0.60 0.82 
R t -0.218 -4.53** -0.33 -1.00 WL at 0.751 2.34* 0.15 0.20 
     Ms t 0.020 0.23 0.03 0.04 
     Tax at -0.145 -1.82* -0.03 -0.04 
 ١٣
 لودج عبات)٢: ( 
(11) ىعلسلا كلاهتسلإا ةلاد (Conct) (12) ىمدخلا كلاهتسلإا ةلاد (Const) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B110 2.720 0.88 - - B120 3.886 0.59 - - 
Conct-1 0.521 4.05** 0.50 1.04 Const-1 0.326 3.68** 0.31 0.46 
NNPct 0.418 1.96* 0.80 1.67 NNPst 0.261 3.11** 0.44 0.65 
WLct 0.530 0.77 0.23 0.48 WLst 1.136 5.47** 0.57 0.85 
Ms t 0.664 3.50** 0.66 1.38 Ms t 0.883 5.65** 0.48 0.71 
Taxct -0.408 -2.03* -0.10 -0.21 Taxst -0.111 -2.65** -0.02 -0.03 
 
(13) ةعارزلا لامع ىلع بلطلا ةلاد (Ldat) (14) علسلا لامع ىلع بلطلا ةلاد (Ldct) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B130 1.150 2.12* - - B140 0.825 3.22** - - 
Ldat-1 0.698 5.40** 0.69 2.28 Ldct-1 0.693 5.38** 0.67 2.18 
GNPa t 0.019 2.61** 0.06 0.20 GNPc t 0.005 0.42 0.05 0.16 
Inf t 0.002 1.75* 0.01 0.03 Inf t 0.008 1.88* 0.03 0.10 
Wa t -0.002 -2.39* -0.26 -0.86 Wc t -0.002 -1.84* -1.37 -4.46 
Inva t 0.012 0.37 0.003 0.01 Invc t 0.023 1.39*** 0.05 0.16 
Tcn t 0.007 1.46*** 0.01 0.03 Tcn t 0.028 2.26* 0.12 0.39 
 
(15) تامدخلا لامع ىلع بلطلا ةلاد (Ldst) (16) ةلامعلا ضرع ةلاد (Lst) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B150 2.986 4.78** - - B160 1.355 0.88 - - 
Ldst-1 0.522 3.81** 0.51 1.07 Ls t-1 0.554 3.26** 0.54 1.21 
GNPs t -0.001 -0.12 -0.01 -0.02 GNP t 0.031 2.24* 0.16 0.36 
Inf t 0.018 3.41** 0.03 0.06 Pop t 0.089 1.42*** 0.31 0.70 
Ws t -0.001 -4.33** -0.18 -0.38 W t 0.001 1.90* 0.08 0.18 
Invs t 0.135 3.49** 0.15 0.31 Inf t -0.027 -2.56* -0.02 -0.04 
Tcn t 0.059 1.74* 0.11 0.23      
 
(17)اع رجأ ةلاد  ةعارزلا لم(Wat) (18) علسلا لماع رجأ ةلاد (Wct) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B170 864.93 6.71** - - B180 3209 0.40 - - 
Wa t-1 0.849 5.05** 0.84 5.56 Wc t-1 0.571 4.53** 0.55 1.28 
Lpda t 0.267 4.84** 1.21 8.01 Lpdc t 0.164 2.46* 0.57 1.33 
Inf t 0.040 3.67** 0.06 0.40 Inf t 0.090 2.32* 0.04 0.09 
Un t -0.400 -4.26** -0.18 -1.20 Un t 0.360 0.66 0.12 0.28 
 
 (19) تامدخلا لماع رجأ ةلاد (Wst) (20) ةعارزلا عاطق لامع روجأ ةلاد (WLat) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B190 2.699 3.02** - - B200 1.827 3.81** - - 
Ws t-1 0.251 1.74* 0.25 0.33 WLa t-1 0.362 4.21** 0.36 0.56 
Lpds t 0.330 6.23** 0.89 1.19 GNPa t 0.003 0.11 0.03 0.05 
Inf t 0.060 1.39*** 0.03 0.04 Inva t 0.245 2.10* 0.18 0.28 
Un t -0.130 -1.96* -0.06 -0.08 Tcn t -0.072 -3.51** -0.47 -0.74 
 ١٤
 لودج عبات)٢: ( 
(21) علسلا عاطق لامع روجأ ةلاد (WLct) (22) تامدخلا عاطق لامع روجأ ةلاد (WLst) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B210 1.512 2.87** - - B220 1.546 0.94 - - 
WLc t-1 0.565 4.14** 0.54 1.24 WLs t-1 0.277 1.86* 0.27 0.37 
GNPc t 0.146 4.12** 0.73 1.68 GNPs t 0.144 1.94* 0.55 0.76 
Invc t 0.047 0.82 0.06 0.14 Invs t 0.541 1.76* 0.36 0.50 
Tcn t -0.012 -0.53 -0.03 -0.07 Tcn t -0.029 -2.68** -0.03 -0.04 
 
(23) ةيعارزلا بئارضلا ةلاد (Taxat) (24) ةيعلسلا بئارضلا ةلاد (Taxt) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B230 1.146 1.03 - - B240 1.428 1.88* - - 
Taxat-1 0.146 2.73** 0.14 0.16 Taxct-1 0.376 2.40* 0.36 0.58 
GNPat 0.052 1.82* 0.53 0.62 GNPct 0.230 3.11** 2.07 3.32 
WLat 0.293 2.58** 0.47 0.55 WLct 0.519 2.03* 0.93 1.49 
 
(25) ةيمدخلا بئارضلا ةلاد (Taxst) (26) مخضتلا ةلاد (Inft) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B250 4.856 1.75* - - B260 15.396 1.22 - - 
Taxst-1 0.625 1.97* 0.28 0.75 Inf t-1 0.225 2.94** 0.23 0.30 
GNPst 0.352 2.86** 1.47 3.92 WL t 0.807 2.01* 1.28 1.65 
WLst 0.581 1.78* 0.64 1.71 Ms t -0.649 -1.83* -0.68 -0.88 
     Un t 0.115 0.23 0.10 0.13 
     R t -3.159 -3.55** -3.10 -4.00 
 
 (27) دوقنلا بلط ةلاد (Mdt) (28) دوقنلا ضرع ةلاد (Mst) 
RHS Beta t-test SRE LRE RHS Beta t-test SRE LRE 
B270 7.060 0.93 - - B280 9.708 5.26** - - 
Md t-1 0.582 6.31** 0.55 1.32 Ms t-1 0.908 4.31** 0.89 9.67 
GNP t 0.414 4.18** 0.72 1.72 GNP t 0.035 2.74** 0.24 2.61 
R t -0.500 -1.88* -0.12 -0.29 R t 0.510 5.42** 0.48 5.22 
 
ثيح: 
- RHS :نميلأا فرطلا ىف ةلقتسملا تاريغتملا “Right-Hand Side”ةلداعم لكب . 
- Beta :رادحنلإا تلاماعم. 
- t-test : ميق(t)ةبوسحملا . 
- SRE :ريصقلا ىدملا ىف ةنورملا. 
- LRE :ليوطلا ىدملا ىف ةنورملا. 
- (*) ،(**) ،(***) : ىوتسم دنع ةيونعملا ىلإ ريشت٠,٠٥ ،٠,٠١ ،٠,١٠بيترتلا ىلع . 
ردصملا : تانايب نم تبسحو تعمج عجارم)١( ،)٥.( 
٥١ 
وذلك . بهدف زيادة الطلب الكلى، وبالتالى زيادة الناتج القومى السلعى والإستهلاك والعمالة، مما يوضح فعالية السياسة المالية
بعكس قطاعى الزراعة والخدمات حيث تبين إستجابة الناتج القومى لهما لعرض النقود بدرجة أكبر من الإنفاق الحكومى، 
تخدام سياسة نقدية توسعية بزيادة عرض النقود لزيادة الطلب الكلى على السلع والخدمات فيزداد الإستهلاك ولذلك يمكن إس
القومى والناتج القومى، الأمر الذى يؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة وعلاج مشكلة البطالة، وجدير بالذكر أنه إذا كان 
أن يتم إتباع سياسة مالية توسعية بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الإقتصاد فى حالة ركود فإنه من المفضل فى هذه الحالة 
الحكومى عن طريق النقود المدارة أو الدين، لأنه من الصعب سياسياً أن تفصح الحكومة عن رغبتها فى زيادة الضرائب، 
يقتضى أن يكون معدل ويمكن القول أن الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل . وكذلك تخفيض الإنفاق الحكومى أثناء التضخم
الإنفاق الحكومى القومى كافياً لكى يمتص كل السلع والخدمات المتاحة فى السوق، فى حين يترتب على إنخفاض الإنفاق 
وعلى النقيض من . الحكومى زيادة مشكلة البطالة الناتجة عن ضعف الرواج الإقتصادى وحالات الكساد والركود فى السوق
نفاق الحكومى بصورة كبيرة يعنى الضغط على الأسواق من خلال زيادة الإستهلاك والطلب ذلك فإن زيادة معدلات الإ
المحلى، مما يؤدى إلى ظهور مشاكل التضخم، وهنا يبرز دور الدولة فى مواجهة تلك المشاكل الإقتصادية لضمان تحقيق 
 .الإستقرار الإقتصادى
تقدير دوال الناتج المحلى على مستوى القطاع الزراعى، ( ٢ )بجدول( ٦-٤)توضح المعادلات من : دوال الناتج المحلى
السلعى، والخدمى، وقد تبين أن الناتج المحلى فى العام السابق، الإستثمارات، الطلب على العمالة، ومستوى التكنولوجى تشرح 
 لمعيار معامل التحديد من التغيرات الحادثة فى الناتج المحلى لكل قطاع على الترتيب طبقاً% ٩,٦٩، %٥٩، %٣,٥٩نحو 
 .فى كل معادلة، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة( ١)الوارد بجدول 
، ٥٩٦,١وتوضح نتائج النموذج أن زيادة عدد العمال بنحو مليون عامل تؤدى إلى زيادة الناتج المحلى بنحو  
ى على الترتيب، وذلك مع إفتراض ثبات باقى العوامل الأخرى عند  مليار جنيه لكل من القطاع الزراعى والسلع١٣٣,٣
، لكل (٢١,١، ٣٥,٠)، (٦٥,١، ٦٧,٠)ولقد بلغت المرونة فى كل من المدى القصير والمدى الطويل نحو . مستوى معين
دى تأثير الطلب ولعل ذلك يوضح أن القطاع الزراعى يحتل المرتبة الأولى يليه قطاع السلع من حيث م. منهما على الترتيب
ولقد تبين أيضاً عدم تأثير العمالة فى قطاع الخدمات إحصائياً على الناتج المحلى . على العمالة فى زيادة الناتج المحلى
 .الخدمى، وذلك نظراً لعدم تغير طبيعة معنويتها الإحصائية، حيث أنها تكاد تكون ثابتة تقريباً
 مليار ٨٢٢,١، ١٧٠,٠، ١١٨,٠ار جنيه تؤدى لزيادة الناتج المحلى بنحو كما تبين أن زيادة الإستثمارات بنحو ملي 
ولقد بلغت المرونة فى كل من . رتيب، وذلك مع إفتراض ثبات العوامل الأخرى عند مستوى معينجنيه لكل قطاع على الت
ولعل ذلك . لكل منهم على الترتيب( ٢٥,٠، ١٣,٠)، (٤٠,٠، ٢٠,٠)، (٠٢,٠، ٠١,٠)المدى القصير والمدى الطويل نحو 
دى تأثير الإستثمارات على زيادة الناتج يوضح أن القطاع الزراعى يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الخدمات من حيث م
 .المحلى
ولقد تبين ثبات تأثير مستوى التكنولوجى على الناتج المحلى للقطاع الزراعى والسلعى، بينما إتضح أن زيادة  
 مليار جنيه، حيث بلغت مرونة ٢٩٤,٠مستوى التكنولوجى بوحدة واحدة يؤدى لزيادة الناتج المحلى لقطاع الخدمات بنحو 
 . على الترتيب٤٣,٠، ٠٢,٠مدى القصير والطويل نحو ال
ويمكن القول بأن مقدار إستجابة الناتج المحلى السنوى لقطاعات الزراعة، السلع، والخدمات للمتغيرات المستقلة  
املة تقدر  سنة، ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الك٠٦,٠، ٨٤,٠، ٩٤,٠الواردة بكل معادلة قد بلغ نحو 
 . سنة على الترتيب٧٦,١، ٨٠,٢، ٤٠,٢بنحو 
تقدير دوال الإستثمار القطاعية، حيث تبين أن الإستثمارات فى ( ٢)بجدول ( ٩-٧)توضح المعادلات من : دوال الإستثمار
ثمارات من التغيرات الحادثة فى الإست% ٢,١٩، %٦,٣٨، %١,٨٨العام السابق، الناتج القومى، وسعر الفائدة تشرح نحو 
فى كل معادلة، بينما تعزى باقى التغيرات ( ١)الزراعية، السلعية، والخدمية على الترتيب طبقاً لمعامل التحديد الوارد بجدول 
 .إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة
ة الناتج وتوضح النتائج عدم تأثير الناتج القومى الخدمى إحصائياً على الإستثمارات الخدمية، بينما تبين أن زياد 
٦١ 
 مليار جنيه على ٥٠٣,٢، ٢٤٠,٠القومى فى قطاعى الزراعة والسلع بنحو مليار جنيه يؤدى إلى زيادة الإستثمارات بنحو 
، ٥١٥,١، ٣٧٠,٠كما تبين أن زيادة سعر الفائدة بوحدة واحدة يؤدى إلى إنخفاض الإستثمارات القطاعية بنحو . الترتيب
-، ٣٣,٠-)، (٩٦,٢-، ٤٦,٠-)، (٣٦,٢، ٢٦,٠-)ة فى المدى القصير والطويل نحو  مليار جنيه، وقد بلغت المرون٨١٢,٠
 .على الترتيب( ٠,١
ويمكن القول بأن مقدار إستجابة الإستثمارات السنوية فى قطاعات الزراعة، السلع، والخدمات للمتغيرات المستقلة  
لفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة تقدر  سنة، ولذلك فإن ا٣٣,٠، ٤٢,٠، ٤٢,٠الواردة بكل معادلة قد بلغ نحو 
 . سنة على الترتيب٣٠,٣، ٧١,٤، ٧١,٤بنحو 
وتوضح النتائج فعالية السياسة المالية وعدم فعالية السياسة النقدية نتيجة ضعف وعدم مرونة الإستثمارات بالنسبة  
ع إذا كانت دالة الإستثمار غير مرنة تماماً بالنسبة لسعر لسعر الفائدة فى قطاعات الزراعة، السلع، والخدمات، وفى الواق
وجدير بالذكر أنه قبل بدء برنامج . (٠١)الفائدة فإن السياسة النقدية لا يكون لها أى فعالية وتكون السياسة المالية فى قمة فعاليتها
تضخم، وذلك يعنى أن سعر الفائدة الاصلاح الإقتصادى كان البنك المركزى يتحكم فى سعر الفائدة وكان اقل من معدل ال
الحقيقى كان سالباً فأدى ذلك إلى إستمرار حصول شركات القطاع العام على قروض بسعر فائدة منخفض مما جعلها تستمر 
ومنذ منتصف الثمانينيات تم تطبيق سياسة نقدية إنكماشية من خلال رفع سعر الفائدة وتخفيض . فى عمليات خاسرة إقتصادياً
 تم تحرير سعر ١٩٩١ملة الوطنية وإستخدام السقوف الإئتمانية، ومع بدء برنامج الاصلاح الإقتصادى فى يناير قيمة الع
الفائدة، حيث أصبح للبنوك حرية تحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض والسلفيات، مما أدى إلى زيادة سعر الفائدة 
وفتح المجال أمام عمليات السوق المفتوحة بإصدار .  سعر فائدة موجبوإقترابه من معدل التضخم، وهذا يعنى بداية ظهور
أذون خزانة قصيرة الأجل لتمويل عجز الموازنة العامة بما يحد من التوسع النقدى وإمتصاص السيولة، كما تم تعديل نسبة 
% ٥٢الجنيه المصرى ونحو ب% ٠٢من إجمالى الودائع، وتعديل نسبة السيولة بحد أدنى % ٥١الإحتياطى بنسبة لا تقل عن 
مار مثل ويمكن تصميم سياسات ضريبية مختلفة لتنشيط الاستث. للعملات الأجنبية، كما تم توحيد وتحرير سعر الصرف
تخفيض معدلات الضرائب على الشركات وتقديم إعفاءات ضريبية للإستثمار، ولذلك تم إصدار عدة قوانين وقرارات تعمل 
، الذى أقر حق المستثمر فى تملك الأراضى والعقارات ٧٩٩١ لسنة ٨، مثل القانون رقم على تشجيع الإستثمار الخاص
وصدور . اللازمة لمباشرة النشاط الزراعى، وإعفاء المشروعات الزراعية من الضرائب لزيادة صادراتها أو تخفيض وارداتها
حكم الإستثمار فى مصر على مستوى القطاع قانون موحد للإستثمارات والشركات، حتى يكون هناك توحيد للقوانين التى ت
 .الخاص أو قطاع الأعمال العام، وبالتالى تهيئة المناخ الإستثمارى الملائم للإقتصاد المصرى
تقدير دوال الإستهلاك على مستوى قطاعات الدراسة، وقد ( ٢)بجدول ( ٢١-١١)توضح المعادلات من : دوال الإستهلاك
، %٢,٢٩لسابق، صافى الناتج القومى، أجور العمال، عرض النقود، والضرائب تشرح نحو تبين أن الإستهلاك فى العام ا
من التغيرات الحادثة فى الإستهلاك لكل من قطاع الزراعة، السلع، والخدمات على الترتيب طبقاً لمعيار % ١,٨٩، %٦,٤٩
 .إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالةفى كل معادلة، فى حين ترجع باقى التغيرات ( ١)معامل التحديد الوارد بجدول 
 ١٦٢,٠، ٨١٤,٠، ٦٠٤,٠وقد تبين أن زيادة صافى الناتج القومى بنحو مليار جنيه يؤدى لزيادة الإستهلاك بنحو  
للقطاعات ( ٥٦,٠، ٤٤,٠)، (٧٦,١، ٠٨,٠)، (٢٨,٠، ٠٦,٠)مليار جنيه، وقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل نحو 
 مليار جنيه، ٦٣١,١، ١٥٧,٠ترتيب، كما تبين أن زيادة أجور العمال بمليار جنيه يؤدى لزيادة الإستهلاك بنحو الثلاثة على ال
 .لقطاعى الزراعة والخدمات على الترتيب( ٥٨,٠، ٧٥,٠)، (٠٢,٠، ٥١,٠)وقد بلغت مرونة المدى القصير والطويل نحو 
عرض النقود، بينما تبين أن زيادة عرض النقود بمليار جنيه كما أشارت النتائج إلى عدم تأثر الإستهلاك الزراعى ب 
 مليار جنيه، وقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل ٣٨٨,٠، ١٦٦,٠يؤدى لزيادة الإستهلاك السلعى والخدمى بنحو 
 .على الترتيب( ١٧,٠، ٨٤,٠)، (٨٣,١، ٦٦,٠)نحو 
ى لإنخفاض الإستهلاك الزراعى، السلعى والخدمى بنحو وأيضاً تبين أن زيادة الضرائب بنحو مليار جنيه يؤد 
-، ٠١,٠-)، (٤٠,٠-، ٣٠,٠-) مليار جنيه، ولقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل نحو ١١١,٠، ٨٠٤,٠، ٥٤١,٠
 .على الترتيب( ٣٠,٠-، ٢٠,٠-)، (١٢,٠
٧١ 
نوى للمتغيرات المستقلة الواردة بكل ويمكن القول بأن مقدار إستجابة الإستهلاك الزراعى، السلعى، والخدمى الس 
، ٧٣,١ سنة، ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة تقدر بنحو ٧٦,٠، ٨٤,٠، ٣٧,٠معادلة قد بلغ نحو 
 . سنة على الترتيب٩٤,١، ٨٠,٢
، ونظراً لأن الطلب على ولذلك يتضح فعالية السياسة المالية، حيث أدت زيادة الضرائب إلى الحد من الإستهلاك 
العمالة هو فى الواقع طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات، فإنه يمكن إستخدام سياسة مالية توسعية بخفض الضرائب 
ويمكن القول أنه إذا كان . لزيادة الإستهلاك وبالتالى إرتفاع الدخل، وزيادة معدلات التشغيل كوسيلة لتقليل معدلات البطالة
ك أقل من الدخل فإنه يمكن إستخدام سياسة مالية توسعية بزيادة الإنفاق الحكومى وخفض الضرائب كوسيلة لتنشيط الإستهلا
الإقتصاد خلال فترات الكساد، بهدف زيادة الطلب الكلى والدخول وفرص العمل، حيث أن تخفيض الضرائب يؤدى لزيادة 
لى فإن زيادة الطلب الكلى تؤدى لزيادة الناتج ووصول العمالة لحالة مستوى الأسعار وإنخفاض الأجر الحقيقى للعامل، وبالتا
ولكن إذا كان التخفيض الضريبى صغيراً فإن ذلك سوف يؤدى لزيادة الناتج، وزيادة العمالة ولكن ليس . التشغيل الكامل
 من الدخل بتخفيض الإنفاق وكذلك يتم إستخدام سياسة مالية إنكماشية إذا كان الإستهلاك أكبر. لمستوى التشغيل الكامل
 .الحكومى وزيادة الضرائب
تقدير دوال الطلب على العمالة، وقد تبين أن عدد ( ٢)بجدول ( ٥١-٣١)توضح المعادلات من : دوال الطلب على العمالة
 تشرح نحو العمال فى العام السابق، الناتج القومى، معدل التضخم، أجر العامل السنوى، الإستثمارات، ومستوى التكنولوجى
من التغيرات الحادثة فى الطلب على العمالة الزراعية، السلعية، والخدمية على الترتيب طبقاً % ٥,٩٩، %٩,٨٩، %٥,٩٩
 .فى كل معادلة، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة( ١)لمعيار معامل التحديد الوارد بجدول 
 مليون عامل، ٩١٠,٠لقومى بمليار جنيه يؤدى لزيادة الطلب على العمالة الزراعية بنحو وقد تبين أن زيادة الناتج ا 
، وتبين عدم تأثر الطلب على العمالة بالناتج القومى السلعى (٠٢,٠، ٦٠,٠)وقد بلغت مرونة المدى القصير والطويل نحو 
 مليون ٨١٠,٠، ٨٠٠,٠، ٢٠٠,٠لى العمالة بنحو وتبين أن زيادة معدل التضخم بوحدة واحدة يؤدى لزيادة الطلب ع. والخدمى
للقطاعات الثلاثة ( ٦٠,٠، ٣٠,٠)، (٠١,٠، ٣٠,٠)، (٣٠,٠، ١٠,٠)عامل، وقد بلغت مرونة المدى القصير والطويل نحو 
 .على الترتيب
ة بنحو وتوضح نتائج التقدير أيضاً أن زيادة أجر العامل السنوى بجنيه واحد يؤدى إلى إنخفاض الطلب على العمال 
، ٧٣,١-)، (٦٨,٠-، ٦٢,٠-) مليون عامل، وقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل نحو ١٠٠,٠، ٢٠٠,٠، ٢٠٠,٠
 .للقطاعات الثلاثة على الترتيب( ٨٣,٠-، ٨١,٠-)، (٦٤,٤-
، ٣٢٠,٠وقد إتضح أن زيادة الإستثمارات بمليار جنيه يؤدى لزيادة الطلب على العمالة السلعية والخدمية بنحو  
، ٥١,٠)، (٦١,٠، ٥٠,٠) مليون عامل، وقد بلغت مرونة الإستثمارات فى كل من المدى القصير والطويل نحو ٥٣١,٠
وبالنسبة لدور . على الترتيب، وعلى الجانب الآخر تبين عدم تأثر الطلب على العمالة الزراعية بالإستثمارات الزراعية( ١٣,٠
، ٧٠٠,٠بين أن زيادة التكنولوجى بوحدة واحدة يؤدى لزيادة الطلب على العمالة بنحو التكنولوجى فى الطلب على العمالة، ت
وقد بلغت مرونة المدى القصير .  مليون عامل، مما يوضح وجود علاقة إحلالية لصالح عنصر العمل٩٥٠,٠، ٨٢٠,٠
 .يبللقطاعات الثلاثة على الترت( ٣٢,٠، ١١,٠)، (٩٣,٠، ٢١,٠)، (٣٠,٠، ١٠,٠)والطويل نحو 
ويمكن القول بأن مقدار إستجابة الطلب على العمالة الزراعية، السلعية، والخدمية سنوياً للمتغيرات المستقلة الواردة  
 سنة، ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة تقدر بنحو ٨٤,٠، ١٣,٠، ٠٣,٠بكل معادلة قد بلغ نحو 
 .تيب سنة على التر٨٠,٢، ٣٢,٣، ٣٣,٣
تقدير دالة عرض العمالة، حيث تبين أن عرض العمالة فى العام ( ٢)بجدول ( ٦١)توضح المعادلة : دالة عرض العمالة
من التغيرات الحادثة فى % ١,٩٩السابق، الناتج القومى، عدد السكان، أجر العامل السنوى، ومعدل التضخم، تشرح نحو 
، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة (١)لوارد بجدول عرض العمالة، طبقاً لمعيار معامل التحديد ا
 .بالدالة
وقد تبين أن زيادة الناتج القومى بمليار جنيه، عدد السكان بمليون نسمة، وأجر العامل السنوى بجنيه واحد يؤدى  
٨١ 
المدى القصير والطويل نحو  مليون عامل، وقد بلغت مرونة ١٠٠,٠، ٩٨٠,٠، ١٣٠,٠إلى زيادة عرض العمالة بنحو 
كما تبين أن زيادة معدل التضخم بوحدة واحدة يؤدى . على الترتيب( ٨١,٠، ٨٠,٠)، (٠٧,٠، ١٣,٠)، (٦٣,٠، ٦١,٠)
 (.٤٠,٠-، ٢٠,٠-) مليون عامل، وقد بلغت مرونة المدى القصير والطويل نحو ٧٢٠,٠لإنخفاض عرض العمالة بنحو 
 سنة، ولذلك فإن ٥٤,٠الة السنوى للمتغيرات المستقلة الواردة بالمعادلة نحو وقد بلغ مقدار إستجابة عرض العم 
 . سنة٢٢,٢الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة تقدر بنحو 
تقدير دوال أجر العامل، وقد تبين أن أجر العامل فى العام ( ٢)بجدول ( ٩١-٧١)توضح المعادلات من : دوال أجر العامل
من التغيرات فى أجر العامل % ٢,٩٦، %٤,٩٦، %٥,٣٩إنتاجية العامل، معدل التضخم، ومعدل البطالة تشرح نحو السابق، 
فى كل معادلة، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى ( ١)فى القطاعات الثلاثة على الترتيب طبقاً لمعامل التحديد الوارد بجدول 
 .عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة
 ٠٣٣,٠، ٤٦١,٠، ٧٦٢,٠ أن زيادة إنتاجية العامل بجنيه واحد تؤدى إلى زيادة أجر العامل بنحو وتوضح النتائج 
للثلاث ( ٩١,١، ٩٨,٠)، (٣٣,١، ٧٥,٠)، (١٠,٨، ١٢,١)جنيه فى السنة، وقد بلغت مرونة المدى القصير والطويل نحو 
، ٠٩٠,٠، ٠٤٠,٠ لزيادة أجر العامل بنحو كما تبين أن زيادة معدل التضخم بوحدة واحدة يؤدى. قطاعات على الترتيب
للثلاث ( ٤٠,٠، ٣٠,٠)، (٩٠,٠، ٤٠,٠)، (٠٤,٠، ٦٠,٠) جنيه، وقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل نحو ٠٦٠,٠
 .قطاعات على الترتيب
لزراعة وأيضاً أوضحت النتائج أن زيادة معدل البطالة بوحدة واحدة يؤدى إلى إنخفاض أجر العامل فى قطاعى ا 
، (٠٢,١-، ٨١,٠-) جنيه على الترتيب، وقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل نحو ٠٣١,٠، ٠٠٤,٠والخدمات بنحو 
 .على الترتيب( ٨٠,٠-، ٦٠,٠-)
ويمكن القول بأن مقدار إستجابة أجر العامل على مستوى قطاعات الزراعة، السلع، والخدمات سنوياً للمتغيرات  
 سنة، ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة ٥٧,٠، ٣٤,٠، ٥١,٠دة بكل معادلة قد بلغ نحو المستقلة الوار
 . سنة على الترتيب٣٣,١، ٣٣,٢، ٧٦,٦تقدر بنحو 
وجدير بالذكر أن تطبيق سياسة مالية توسعية بإستخدام الإنفاق الحكومى والضرائب وسياسة نقدية توسعية  
عرض الإسمى للنقود قد تستخدم كوسيلة فعالة لكبح جماح حدة البطالة الهيكلية وزيادة الطلب الكلى اللازم لزيادة بإستخدام ال
وعادة ما تنشأ البطالة نتيجة الطلب غير الكافى والتغيرات الإقتصادية الهيكلية نتيجة تغير . الإنتاج وتحقيق العمالة الكاملة
على السلع والخدمات، وبالتالى تتلاشى الوظائف والمهارات القديمة بوجود وظائف جديدة، التكنولوجيا وتركيب الطلب النهائى 
فإذا كان العامل الذى حرم من عملة نتيجة تلك الظروف قادراً ومؤهلاً على مواجهة متطلبات التعليم والمهارة اللازمة 
ويمكن لبرامج . ن التغلب على مشكلة البطالة الهيكليةللوظائف الجديدة ويمكنة التوطن فى مكان جديد إذا لزم الأمر، فإنه يمك
تدريب القوى العاملة إمداد العاطلين بالمهارات الجديدة التى يتطلبها سوق العمل، ويعتبر تمويل التعليم ضرورياً لمواجة 
إلا أن نوعية الخريجين متطلبات سوق العمل المتقدم تكنولوجياً، وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمى، 
لاتتناسب مع متطابات سوق العمل، ولعل تدنى المستوى التعليمى قد يكون راجعاً إلى إنخفاض أجور ومرتبات أعضاء هيئة 
التدريس فى كافة مراحل التعليم، وإرتفاع الكثافة العددية بالفصول، مع عدم توافر وسائل التعليم والتدريب الكافية، فضلاً عن 
كاليف ومصروفات التعليم فى ظل محدودية الدخل، مما أدى إلى إنتشار ظاهرة التسرب من التعليم من أجل العمل إرتفاع ت
وبصفة خاصة فى مراحل التعليم الأساسى، حتى أصبحت ظاهرة عمالة الأطفال وتشغيل الأحداث فى سن التعليم مشكلة 
 .خطيرة تهدد الإستقرار الإجتماعى
ح الإقتصادى إهتمت الدولة بقضية التدريب وخصصت له مزيداً من الإستثمارات، حيث وفى إطار برنامج الإصلا 
 مليون متدرب إدارياً بخلاف التدريب فى وزارتى الدفاع ٥,٣ مليون متدرب مهنياً ونحو ٢بلغ عدد الذين تم تدريبهم حوالى 
وقين، كما أنه من المنتظر أن تزداد حاجة المشروعات والداخلية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومراكز تأهيل المع
القومية العملاقة إلى العمالة الماهرة عالية الكفاءة ذات التأهيل العلمى والتدريب العملى من خلال قطاع التعليم لإمداد سوق 
 لصقل مهارات القوى العمل بمستويات تعليمية مختلفة وتخصصات جديدة تواكب التطور التكنولوجى الحديث، وقطاع التدريب
٩١ 
 .العاملة لتواكب المهن ودرجات المهارة التى يتطلبها سوق العمل
تقدير دوال أجور العمال، وقد تبين أن أجور العمال فى العام ( ٢)بجدول ( ٢٢-٠٢)توضح المعادلات من : دوال أجور العمال
من التغيرات فى أجور عمال % ٣,٥٨، %٠,٦٩، %٦,٧٨السابق، الناتج القومى، الإستثمارات، والتكنولوجى تشرح نحو 
بكل معادلة، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل ( ١)الثلاث قطاعات على الترتيب طبقاً لمعامل التحديد الوارد بجدول 
 .أخرى غير مقيسة بالدالة
 مليار جنيه، وقد ٤٤١,٠، ٦٤١,٠وتوضح النتائج أن زيادة الناتج القومى بمليار جنيه يؤدى لزيادة الأجور بنحو  
كما تبين . لقطاعى السلع والخدمات على الترتيب( ٦٧,٠، ٥٥,٠)، (٨٦,١، ٣٧,٠)بلغت مرونة المدى القصير والطويل نحو 
 مليار جنيه، وقد بلغت المرونة فى المدى ١٤٥,٠، ٥٤٢,٠أن زيادة الإستثمارات بمليار جنيه يؤدى لزيادة الأجور بنحو 
كما تبين أيضا أن زيادة . لقطاعى الزراعة والخدمات على الترتيب( ٠٥,٠، ٦٣,٠)، (٨٢,٠، ٨١,٠)القصير والطويل نحو 
 مليار جنيه، وقد بلغت المرونة فى المدى ٩٢٠,٠، ٢٧٠,٠التكنولوجى بوحدة واحدة يؤدى لإنخفاض أجور العمال بنحو 
 .خدمات على الترتيبلقطاعى الزراعة وال( ٤٠,٠-، ٣٠,٠-)، (٤٧,٠-، ٧٤,٠-)القصير والطويل نحو 
ويمكن القول بأن مقدار إستجابة أجور العمال على مستوى قطاعات الزراعة، السلع، والخدمات سنوياً للمتغيرات  
 سنة، ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة ٢٧,٠، ٤٤,٠، ٤٦,٠المستقلة الواردة بكل معادلة قد بلغ نحو 
 . سنة على الترتيب٩٣,١، ٧٢,٢، ٦٥,١تقدر بنحو 
وتجدر الإشاره أن تدنية معدل زيادة مرتبات العاملين فى الموازنة العامة للدولة، والحد من زيادة مخصصات  
، وتشجيع الأجازات غير ٨٩٩١عام % ٨,٠ إلى نحو ١٩٩١عام % ٢,٤الأجور بتقليل معدلات التوظيف الجديدة من نحو 
رة للمعاش، كانت من ملامح السياسة المالية عقب سياسات الإصلاح الإقتصادى والتى ساعدت مدفوعة الأجر والإحالة المبك
على إنخفاض عجز الموازنة العامة بتخفيض الإنفاق الحكومى، كما أدت لسوء توزيع الإنفاق العام بين الريف والحضر، 
 وبالتالى زيادة معدلات الهجرة الداخلية من الأمر الذى أثر سلبياً على توازن سوق العمل من خلال التوظيف غير المنظم
 .الريف للحضر
تقدير دوال الضرائب، وقد تبين أن الضرائب فى العام السابق، ( ٢)بجدول ( ٥٢-٣٢)توضح المعادلات من : دوال الضرائب
على من التغيرات فى الضرائب للثلاث قطاعات % ٥,٩٨، %٩,٥٦، %٥,٢٨الناتج القومى، وأجور العمال تشرح نحو 
بكل معادلة، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير ( ١)الترتيب طبقاً لمعيار معامل التحديد الوارد بجدول 
 .مقيسة بالدالة
 ٢٥٣,٠، ٠٣٢,٠، ٢٥٠,٠وتوضح النتائج أن زيادة الناتج القومى بنحو مليار جنيه يؤدى لزيادة الضرائب بنحو  
للقطاعات ( ٢٩,٣، ٧٤,١)، (٢٣,٣، ٧٠,٢)، (٢٦,٠، ٣٥,٠)فى المدى القصير والطويل نحو مليار جنيه، وقد بلغت المرونة 
 ١٨٥,٠، ٩١٥,٠، ٣٩٢,٠كما تبين أن زيادة أجور العمال بمليار جنيه تؤدى لزيادة الضرائب بنحو . الثلاثة على الترتيب
( ١٧,١، ٤٦,٠)، (٩٤,١، ٣٩,٠)، (٥٥,٠، ٧٤,٠)مليار جنيه، وقد بلغت مرونة الضرائب فى المدى القصير والطويل نحو 
 .على الترتيب
ويمكن القول بأن مقدار إستجابة الضرائب على مستوى قطاعات الزراعة، السلع، والخدمات سنوياً للمتغيرات  
الكاملة  سنة، ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة ٨٣,٠، ٢٦,٠، ٥٨,٠المستقلة الواردة بكل معادلة قد بلغ نحو 
 . سنة على الترتيب٣٦,٢، ١٦,١، ٨١,١تقدر بنحو 
تقدير دالة التضخم، وقد تبين أن معدل التضخم فى العام السابق، أجور ( ٢)بجدول ( ٦٢)توضح معادلة : دالة التضخم
لتحديد من التغيرات فى معدل التضخم طبقاً لمعامل ا% ١,٤٧العمال، عرض النقود، معدل البطالة، وسعر الفائدة تشرح 
 .، بينما ترجع باقى التغيرات لعوامل أخرى غير مقيسة(١)الوارد بجدول 
، وقد بلغت %٧٠٨,٠وتوضح النتائج أن زيادة أجور العمال بنحو مليار جنيه يؤدى لزيادة معدل التضخم بنحو  
 جنيه وسعر الفائدة بوحدة كما تبين أن زيادة عرض النقود بمليار(. ٥٦,١، ٨٢,١)المرونة فى المدى القصير والطويل نحو 
-)، وقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل نحو %٩٥١,٣، %٩٤٦,٠واحدة يؤدى لإنخفاض معدل التضخم بنحو 
٠٢ 
 . على الترتيب( ٠٠,٤-، ٠١,٣-)، (٨٨,٠-، ٨٦,٠
 سنة، ٨٧,٠ بلغ نحو ويمكن القول بأن مقدار إستجابة معدل التضخم سنوياً للمتغيرات المستقلة الواردة بالمعادلة قد 
 . سنة٨٢,١ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة تقدر بنحو 
وقد يرجع إنخفاض معدل التضخم إلى تحسن الأداء المالى والنقدى للإقتصادى المصرى وإنخفاض أسعار الفائدة،  
 تنشيط تضخم التكاليف، فالتضخم له مصدرين، الأول كما نجحت السياسة المالية فى خفض تضخم الطلب ولكنها ساعدت على
والثانى متعلق بجانب . متعلق بجانب الطلب نظراً لزيادة إستهلاك السلع بدرجة أكبر من إنتاجها بشرط وجود عمالة كاملة
 سبباً لحدوث العرض، حيث يؤدى زيادة الطلب على عناصر الإنتاج إلى إرتفاع الأجور، وبالتالى تكون زيادة تكاليف الإنتاج
. التضخم، كما أن عمليات التنمية الإقتصادية غالباً ما تكون مصحوبة بإنتقال العمالة من مكان لأخر وبالتالى زيادة الأجور
وتضخم العرض عادة ما يكون منتشر بالدول النامية، نظراً لأن العمال يطالبون بإستمرار بزيادة أجورهم بعكس الدول 
ا أجور العمال أساساً مرتفعة وبالتالى لا يطالبون بزيادة الأجور التى يمكن أن تؤدى إلى إرتفاع المتقدمة التى تكون فيه
التكاليف ومن ثم زيادة الأسعار، ويمكن للسياسة النقدية فى هذا الجانب أن تقوم بدور فعال للتغلب على تلك المشكلة من خلال 
سعار ويقل التضخم، بينما فى حالة وجود كساد، فيتم خفض سعر الفائدة رفع سعر الفائدة، وبالتالى يقل الإستهلاك فتنخفض الأ
الذى يعمل على تنشيط الإستثمارات وبالتالى زيادة معدلات الإستهلاك وزيادة الطلب على العمالة، وأيضاً فى فترات التضخم 
اسة النقدية العمل على خفض قد يزاد عرض النقود أكثر من اللازم مما يؤدى لحدوث تضخم، لذلك يجب على مخططى السي
عرض النقود لخفض التضخم والبطالة، حيث أن سياسات تثبيت الأسعار أصبحت غير فعالة فى ظل إقتصاديات السوق الحر 
 .والذى يتم فيه تحديد الأسعار وفقاً لآليات قوى العرض والطلب
نقود وقد تبين أن الطلب على النقود فى العام تقدير دالة الطلب على ال( ٢)بجدول ( ٧٢)توضح معادلة : دالة طلب النقود
من التغيرات فى الطلب النقود طبقاً لمعامل التحديد الوارد % ٢,٧٩السابق، إجمالى الناتج القومى، وسعر الفائدة تشرح نحو 
 .، بينما ترجع باقى التغيرات لعوامل أخرى غير مقيسة(١)بجدول 
 ٤١٤,٠قومى بنحو مليار جنيه يؤدى لزيادة الطلب على النقود بنحو وتوضح النتائج أن زيادة إجمالى الناتج ال 
كما تبين أن زيادة سعر الفائدة بوحدة واحدة (. ٢٧,١، ٢٧,٠)مليار جنيه، وقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل نحو 
فى المدى القصير والطويل نحو  مليار جنيه، وقد بلغت مرونة سعر الفائدة ٠٥,٠يؤدى إلى إنخفاض الطلب على النقود بنحو 
 .على الترتيب( ٩٢,٠-، ٢١,٠-)
 ٢٤,٠ويمكن القول بأن مقدار إستجابة الطلب على النقود سنوياً للمتغيرات المستقلة الواردة بالمعادلة قد بلغ نحو  
 . سنة٨٣,٢سنة، ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة تقدر بنحو 
ن الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة غير مرن، فهذا يوضح أن السياسة النقدية المستخدمة أكثر ونظراً لأ 
فعالية من السياسة المالية، وفى الواقع إذا كان الطلب على النقود أكثر مرونة بالنسبة لسعر الفائدة كانت السياسة المالية أكثر 
 ytidiuqiL“الإقتصاد فى هذه الحالة يواجه مصيدة السيولة ونة تامة فإن فعالية من السياسة النقدية، وإذا كان ذو مر
 وهى حالة الإحتفاظ بأى كمية نقود إضافية عند سعر فائدة ثابت ومنخفض وليس من المنتظر أن ينخفض أكثر من ”parT
ون فى أسوأ حالاتها ولن يكون لها قمة فعاليتها، وذلك بعكس السياسة النقدية التى تكذلك، وبالتالى تكون السياسة المالية فى 
 . أى فعالية
تقدير دالة عرض النقود، وقد تبين أن عرض النقود فى العام السابق، ( ٢)بجدول ( ٨٢)توضح معادلة : دالة عرض النقود
ى حين ، ف(١)من التغيرات فى عرض النقود وفقاً لمعامل التحديد بجدول % ٧,٠٩إجمالى الناتج القومى، وسعر الفائدة تشرح 
 .ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة بالدالة
وتوضح النتائج أن زيادة إجمالى الناتج القومى بنحو مليار جنيه وسعر الفائدة بوحدة واحدة يؤدى لزيادة عرض  
، ٨٤,٠ )،(١٦,٢، ٤٢,٠) مليار جنيه، وقد بلغت المرونة فى المدى القصير والطويل نحو ٠١٥,٠، ٥٣٠,٠النقود بنحو 
 .على الترتيب( ٢٢,٥
 سنة، ٩٠,٠ويمكن القول بأن مقدار إستجابة عرض النقود سنوياً للمتغيرات المستقلة الواردة بالمعادلة قد بلغ نحو  
١٢ 
 . سنة١١,١١ولذلك فإن الفترة الزمنية اللازمه لتحقيق الإستجابة الكاملة تقدر بنحو 
ومى أكبر من التغير فى عرض النقود، مما يوضح فعالية السياسة ولقد أظهرت النتائج أن التغير فى الناتج الق 
وقد يرجع سبب زيادة عرض النقود إلى إصدار نقود جديدة من قبل الحكومة أو الإقتراض من البنوك . النقدية المستخدمة
، كما أن معامل الإرتباط ونظراً لأن عرض النقود بالنسبة لسعر الفائدة غير مرن. لتمويل العجز فى الموازنه العامة بالدولة
، فإن هذا يؤكد على أن السياسة النقدية المستخدمة أكثر فعالية من السياسة (٧٢,٠)بين عرض النقود وسعر الفائدة ضعيفاً 
المالية، ولذلك يجب تطبيق سياسة نقدية توسعية تهدف إلى تشجيع الإستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة، وكذلك تطبيق 
توسعية بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومى لتنشيط الإستثمارات، وبالتالى زيادة إجمالى الناتج القومى سياسة مالية 
 .اللازم لدفع عجلة التنمية الإقتصادية
٢٢ 
 الملخص
يعتبر عنصر العمل الركيزة الأساسية للنهوض بالناتج القومى، ويمكن القول أن التوازن بين العرض والطلب على  
تبر أحد أركان إستراتيجية الدولة، وعنصراً هاماً تركز عليه الخطط الإقتصادية، فالتغلب على مشكلة البطالة يعتبر العمالة يع
وعلى الرغم من . التحدى الأساسى والمؤشر الحقيقى الفعال لنجاح سياسات الإصلاح الإقتصادى بتوفير فرص عمل منتجة
رد البشرية، ومحاولة إيجاد فرص عمل حقيقية للحد من الإختلالات الهيكلية جهود الدولة المبذولة نحو النهوض بتنمية الموا
فى سوق العمل كماً ونوعاً، إلا أن هناك مشاكل عديدة تعوق دفع عجلة التنمية الإقتصادية، ولذلك تمثلت مشكلة الدراسة فى 
 المتبعة على توازن هيكل سوق العمل مدى فعالية سياسات الإصلاح الإقتصادى فى ظل منظومة السياسات المالية والنقدية
ومن هذا المنطلق تمثل هدف الدراسة فى التعرف على مدى تأثير المتغيرات الإقتصادية القومية على . القومى والزراعى
نقدية المتبعة والمؤثرة على سلوك وتوزان العلاقات توازن سوق العمل المصرى، فى ظل آليات السياسات المالية وال
 .القطاعية المختلفةالإقتصادية 
 للتوازن العام بأسلوب إنحدار تعظيم إحتمال )loopreviL(ولتحقيق هدف الدراسة تم تقدير نموذج ليفربول  
، كما أخذت الدراسة بعين الإعتبار مشاكل الإزدواج الخطى، الإرتباط )LMIF-LN(المعلومات الكاملة غير الخطية 
 .يعى لحد الخطأ وطرق علاجهاالذاتى، عدم التجانس، وعدم التوزيع الطب
وقد خلصت الدراسة بأن الطلب على العمالة الزراعية يتأثر بالناتج الزراعى القومى، ولا يتأثر بالإستثمارات  
وإتضح أيضاً فعالية السياسة . كما تبين وجود علاقة إحلالية بين التكنولوجى والطلب على العمالة لصالح العمل. الزراعية
الية السياسة النقدية نتيجة عدم مرونة الإستثمارات بالنسبة لسعر الفائدة فى كل القطاعات، كما تبين فعالية المالية وعدم فع
السياسة المالية حيث أدت زيادة الضرائب للحد من الإستهلاك، ولذلك يجب إستخدام سياسة مالية توسعية بخفض الضرائب 
عالية السياسة النقدية نظراً لأن الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة غير وتبين ف. لزيادة الإستهلاك والدخل وزيادة التشغيل
مرن، كما أن التغير فى الناتج القومى أكبر من التغير فى عرض النقود، ولذلك يجب إستخدام سياسة نقدية توسعية لزيادة 
 .الطلب الكلى والناتج القومى وخلق فرص عمل جديدة لعلاج مشكلة البطالة
 :ياتالتوص
 .تطبيق سياسة نقدية توسعية تقوم على تشجيع الإستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة -١
تطبيق سياسة مالية توسعية تقوم على خفض الضرائب لزيادة الإستهلاك وتنشيط الإستثمارات وبالتالى زيادة خلق  -٢
الى زيادة إنتاج السلع والخدمات اللازم لدفع فرص عمل، وأيضاً زيادة الإنفاق الحكومى بهدف زيادة الطلب الكلى، وبالت
 .عجلة التنمية الإقتصادية، ومن ثم زيادة الطلب على عنصر العمل البشرى الذى يقوم بذلك الإنتاج
 .الإستثمار فى مشروعات كثيفة إستخدام الأيدى العاملة للتغلب على مشكلة البطالة -٣
لإجتماعية والتعليم والتدريب، لضمان توازن هيكل سوق العمل، وبالتالى ضرورة الربط بين خطط التنمية الإقتصادية وا -٤
كفاءات ومهارات العمل التغلب على مشاكل البطالة من حيث الكم فى أعداد العاطلين والنوع نتيجة عدم توافق 
 .المعروض وفرص التشغيل المطلوبة فى سوق العمل
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Summary 
 
uman labor input is considered the essential core in arising and increasing gross 
national product, so the equilibrium between supply and demand for labor, is one of 
the pivots of Egyptian strategy, the overcoming unemployment is the challenging 
for economic reform in Egypt, by creation productive true employment in all fields. 
 There are many problems hinder motivation the economic development, so the 
main research problem of the study, can be summarized in the effectiveness of economic 
reform policies, in the shade of fiscal and monetary policies tools that affect the 
equilibrium of the structure of labor market. The objective of the study is to explore the 
effect and role of the economic variables on the behavior and equilibrium of the 
economic sectors relations through the general equilibrium model. 
 To achieve the objective of the study, the dynamic Liverpool model, that is 
considered one of the general equilibrium models was estimated, by simultaneous 
equations system, according to Jerry Hausman method of non linear full information 
maximum likelihood (NL-FIML). The Liverpool model consists of 28 behavioral 
equations, and 9 identitiy equations, and included 34 endogenous variables, 28 lagged 
endogenous variables, and 16 exogenous variables. The study detected and remedied the 
econometric problems, i.e., autocorrelation, heteroscedasticity, non normality of the 
random error term, and multicollinearity among independents variables, by using Beach-
Mackinnon, White’s generalized method of moments, Box-Tidwell, and Marquardt ridge 
algorithms, for the previous problems respectively. 
 The study used time series data for analysis Liverpool model, that collected from 
different sources to cover the period (1980-2002), with respect to agriculture, 
commodities, and services sectors in Egypt. 
 The results of Liverpool model were consistent with the economic theory, it is 
noticed that the agricultural sector came in the first order according to the effect of the 
demand for labor in increasing the agricultural domestic product, also the agricultural 
national product affects increasing the demand for labor, but the agricultural investment 
didn’t affect, also, there was substitution between technology and the demand for labor.  
 On the other hand, the results showed the effectiveness of the fiscal policy and 
ineffectiveness of the monetary policy as a result of the inelastic investment with respect 
to interest rate in all sectors, also increasing taxes led to decreasing the consumption, as 
an indicator of the effectiveness of fiscal policy. The demand for money with respect to 
interest rate was inelastic, as an indicator of the effectiveness of monetary policy.  
 Finally, the study recommended applying expanded monetary policy by 
encouragement investment, especially in the intensive labor projects, also applying 
expanded fiscal policy by reducing taxation and increasing government expenditure for 
increasing production, consumption, and employment rates, moreover, the joint among 
economic plans, education, and training for achieving the equilibrium labor market, and 
decreasing the quantitative and qualitative unemployment rates in the Egyptian sectors. 
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